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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الموقف من اهل البدعة 
الكلمات المفتاحية: البدعة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الموقف من اهل البدعة
II. موضوع المقالة 
إن أهل الأهواء والبدع ليسوا سواء؛ فمنهم الجاهل المقلد، ومنهم المعرض عن طلب الحق والهدى المنشغل بدنياه، ومنهم من تبين له الحق ولكنه تركه تقليدًا وتعصبًا أو بغضًا له ومعاداة لأصحابه، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم المستتر بها، والتسوية بين هذه الأنواع لا يسوغ في عقل ولا شرع. فلا شك أن الجاهل المقلد أخف حالًا من المعرض عن طلب الحق، وكلاهما أقل مفسدة، وأخف ضررًا من الذي يدعو إلى بدعته وينشرها، ويفتن الناس، ويلبس عليهم دينهم؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها، وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل أعظم من العقوبة بالضرب.
وعلى أساس هذا التفاوت ينبني الموقف النظري والعملي لأهل السنة والجماعة من أهل البدع، والأهواء على اختلاف فرقهم وطوائفهم. 

قال ابن القيم: "أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة، ونحوهم فهؤلاء أقسام:

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر، ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوًّا غفورًا.
القسم الثاني: المتمكن من السؤال، وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه، ورئاسته، ولذته، ومعاشه وغير ذلك؛ فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدًا وتعصبًا، أو بغضًا، أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنًا داعية ردت شهادته وفتاويه، وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى، ولا حكم إلا عند الضرورة كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم؛ ففي رد شهادتهم وأحكامهم؛ إذ ذاك فساد كثير، ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة".
وبناء على التقسيم السابق فقد تنوعت، وتعددت مواقف السلف مع أهل البدع فمن ذلك:

أولا: دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والتلطف والترفق في ردهم إلى الجادة، وحظيرة السنة، وعلى هذا يتنزل موقف الإمام أحمد ممن ناظرهم من الرافضة تارة، وممن ناظرهم من المرجئة تارة أخرى. 

ثانيًا: مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم، وعلى هذا يُحْمَلُ فعل ابن عباس { مع الخوارج بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب >.
ثالثًا: النهي عن مناظرتهم ومجالستهم وهجرهم، وترك السماع منهم حيث لم تكن في ذلك مصلحة، أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذير السلف من مجالسة أهل البدع والأهواء.

رابعًا: قطع شرهم، ودفع باطلهم بكل ما يتحقق به من أنواع التعزير بالحبس والضرب والنفي ونحو ذلك، وهذا للإمام خاصة، وعلى هذا يتنزل موقف أمير المؤمنين عمر > مع صبيغ بن عسل. 

وقال بعض العلماء بجواز قتل المبتدع؛ تعزيرًا إذا لم تندفع مفسدته إلا بالقتل، كما فعل الأئمة والأمراء مع غيلان الدمشقي، والجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، والحسين الحلاج. 
قال ابن القيم -رحمه الله: "هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان؛ أحدهما: يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، وهذا قول مالك، وبعض أصحاب أحمد، واختاره ابن عقيل، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب مالك -رحمه الله". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، وقد استدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل".

وقال أيضًا: "الداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته، تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وغيلان القدري وغيرهم".
خامسًا: قتالهم ومحاربتهم إذا كانوا جماعة لهم قوة، كما فعل الإمام علي > مع من بقي من الخوارج بغير توبة. 

قال ابن تيمية -رحمه الله: "وإذا أراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته؛ فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هجر وعُزِّرَ، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل التميمي، وكما كان المسلمون يفعلونه، أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما إذا ترك داعيًا، وهو لا يقبل الحق إما لهواه، وإما لفساد إدراكه؛ فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين، والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه وناظروه، وبينوا له الحق، كما فعل عمر بن عبد العزيز واستتابه، ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه، وكذلك علي > بعث ابن عباس { إلى الخوارج فناظرهم، ثم رجع نصفهم، ثم قاتل الباقين.

والمقصود: أن الحق إذا ظهر وعرف، وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة".  
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